
تعليمات رقم (     1    ) لسنة 2013
بشأن الإجراءات التي تتبع في حالة صدور حكم ضد الصندوق 
رئيس الصندوق
بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن الإدارات  القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ؛
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
وعلى التعليمات رقم 15 لسنه 1981فى شان عدم تسلم المناطق التأمينية صحف الدعاوى وغيرها من الأوراق المتعلقة بالدعاوى التي ترفع من أو على الهيئة ؛
وعلى التعليمات رقم 20 لسنة 1989 فى شأن تسلم صحف الدعاوى والأحكام والانذارات ؛
وعلى التعليمات رقم 14 لسنة 1991 فى شأن تنفيذ الأحكام وتسجيلها آليا بالحاسب ؛
وعلى التعليمات رقم 17 لسنة 1992 فى شأن متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى على وجه السرعة ؛
وعلى التعليمات رقم 13 لسنة 1996 فى شأن تسلم جميع صحف الدعاوى والاحكام والانذارات بمقر الادارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة ؛
وعلى التعليمات رقم 8 لسنة 2011 بشـأن النظام الآلى لحركة الملفات (FIND) ؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للشئون القانونية المؤرخة فى 23/12/2012.
قرر
المادة الأولى
على السادة أعضاء ومديري الإدارات ومديرى عموم الإدارات القانونية إتخاذ ما يلى :
1- تسليم جميع صحف الدعاوي والأحكام  والإنذارات بمقر الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة ( الإدارة العامة للقضايا) ويحظر على الإدارات  القانونية بالمناطق مخالفة ذلك وتتولى إدارة القضايا توزيعها بحسب الأهمية والاختصاص.
2- يتولى السادة مديرى عموم الإدارات القانونية كلا فى نطاق اختصاصه توزيع ملفات القضايا التى ترد إليهم من المركز الرئيسى على الإدارات القانونية التابعة لهم ويراعى فى التوزيع تحقيق المساواة بين الأعضاء وذلك دون الاخلال بأهمية بعض الدعاوى عند توزيعها وإخطار  المركز الرئيسى (الإدارة العامة للقضايا) ببيان توزيع هذه الدعاوى خلال أسبوع حتى يتم التسجيل فى السجلات وعلى الحاسب الآلى.
المادة الثانية
الإجراءات التى تتبع فى حالة صدور أحكام قضائية ضد الصندوق ما يلى :-
1- سرعة الطعن على الأحكام الصادرة ضد الصندوق في المواعيد المقررة قانوناً.
2- فى حالة الطعن أمام محاكم القضاء الإداري  يقوم العضو المختص بعرض مذكرة على مدير عام الإدارة القانونية لسرعة اتخاذ إجراءات الطعن وإخطار الإدارة العامة للقضايا خلال أسبوع من تاريخ قيد الطعن.
3- فى حالة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يقوم العضو المختص بعرض مذكرة على مدير عام الإدارة القانونية مع مراعاة ما يلي :-
· فى حالة موافقة مدير عام الإدارة القانونية على الطعن يقوم بتكليف أحد السادة الأعضاء المقيدين أمام محكمة النقض بقيد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال المواعيد القانونية وتسليم ملف الطعن في ذات اليوم للإدارة العامة للقضايا بالمركز الرئيسي لقيده بالسجلات وتسجيله على الحاسب الآلي واتخاذ إجراءات توزيعه للمباشرة.
· فى حالة موافقة المدير العام للإدارة القانونية على عدم جدوى الطعن تسلم مذكره مسببه بذلك للإدارة العامة للقضايا بالمركز الرئيسى تمهيداً للعرض على السلطة المختصة للنظر نحو الموافقة على عدم جدوى الطعن وذلك قبل انتهاء مواعيد الطعن بثلاثة أسابيع على الأقل.
المادة الثالثة
يكون السادة المحامين ومديرى الإدارات القانونية ومديرى عموم الإدارات القانونية ومدير عام القضايا كلاً فى نطاق اختصاصه مسئول مسئولية كاملة عن الأحكام التى تصدر ضد الصندوق فى حالة عدم إتخاذ إجراءات الطعن بشأنها خلال المواعيد القانونية.
تحريراً في :      /2/2013 
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